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 النتائج 
 إلى ما يلي:ة الدراستوصلت تم جمعها، بعد تحليل البيانات التي 

إن  ـ  1 الدراسة  المعرفةأظهرت  إدارة  كان    مستوى  الدراسة  قيد  حيث امرتفعً بالكلية  متوسط  كا  ،  قيمة  نت 
 ( وفق مقياس التدرج الخماسي.3.48الاستجابة لهذا المحور )

هذا قيمة متوسط الاستجابة ل  ، حيث كانت اتوسطً العلمية بالكلية قيد الدراسة كان م  الإنتاجية  مستوى إن  ـ  2
 . ( وفق مقياس التدرج الخماسي3.25المحور )

  وقيمة   ،(0.786)  الارتباط  معامل  قيمة   كانت   حيث   ، ةلميالع  لإنتاجية واإدارة المعرفة  وجود علاقة بين  ـ  3
 (. 0.000)  تساوي   الإحصائية الدلالة

على  بين  ت ـ  4 المعرفة  لإدارة  إحصائية  دلالة  ذو  معنوي  أثر  وكانت    الإنتاجيةوجود  الأثر  العلمية  نسبة 
(61.8 .)% 
 

 توصيات ال
المسؤ ـ   ✓ قيام  و ضرورة  العالي  التعليم  وزارة  في  العلميولين  توضح  بت  البحث  تدريبية  دورات  نظيم 

 فيها مفهوم إدارة المعرفة. عضاء هيئة التدريسلأ
إلى رفع ـ   ✓ التدريس، مما قد يؤدي  العلمية لأعضاء هيئة  تدريبية توضح الإنتاجية  تنظيم دورات 

 من المتوسطة إلى الدرجة المرتفعة.الدرجة 
ضاء هيئة التدريس بإدارة  أع  بينها إلمام  يير مناسبة تركز على أن يكون منـ ضرورة وضع معا  ✓

 س في الدراسات العليا المعرفة والإنتاجية العلمية، عند اختيارهم لتدري

 المراجع 
 أولاً: الكتب 

)ـ   .1 الرحمن،  عبد  منم2013الجاموس،  في  المعرفة  إدارة  وائل  (،  دار  الأعمال،  للنشر ظمات 
 والتوزيع، عمان، الأردن. 

إدارة المعرفة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان،    إلىالمدخل  (،  م2009العلي، عبد الستار، )ـ   .2
 الأردن.

 (، إدارة المعرفة، جدارا للكتاب العالمي، عمان، الأردن. م2009يم إبراهيم، ) ـ الظاهر، نع .3
 : المجلاتثاني ا

اصة من  (، واقع إدارة المعرفة في الجامعات الأردنية الخم2015والشيخ، منال، )زبون، سليم،  الـ   .1
التربوية،  أعضاء الهيئة التدريسية وعلاقة ذلك ببعض المتغيرات، مجلة دراسات العلوم    نظروجهة  

 . 465ـ  461: ، ص  42الجامعة الأردنية،  
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)ـ   .2 إدا(، تطبيم2015الطجاينة، زياد، والخالدي، حسن،  التربية  ق عمليات  كليات  المعرفة في  رة 
 . 580ـ  571: ، ص (2) ،42ردنية، الأ اسات الجامعة مجلة در  الرياضية في الجامعات الأردنية،

(، الإنتاجية العلمية لعضوات هيئة  م2012ي، عليان، )نجم، منور، والمجيدل، عبد الله، والحولـ   .3
غزة قطاع  في  العالي  التعليم  مؤسسات  في  مجلالتدريس  للأبحاث    جامعة  ة،  المفتوحة  القدس 

 . 66ـ   11: (، ص 1، )23والدراسات، 
(، الإنتاجية العلمية لأعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات م2015م، )كريمحمود عبد الالجندي، ـ  .4

 . 65ـ   60 ، ص:50ومات جامعة المنوفية، مجلة الفهرست، مصر، والمعل
 ثالثا : الرسائل

1. ( ياسر،  العتيبي،  دراسة (،  م 2012ـ  السعودية:  الجامعات  في  تطبيقها  وإمكانية  المعرفة  إدارة 
جامع على  القرى،  تطبيق  أم  العربية  رساة  المملكة  القرى،  أم  جامعة  منشورة،  غير  دكتوراه  لة 

 السعودية.
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 لكتروني في التشريع الجزائري الإ  الحماية القانونية للتوقيع
 عبداللهبو ل نوا ، لدغش رحيمة

 الجزائر -جامعة زيان عاشور الجلفة  
 

 الملخص: 
  فظهر   نصيب من هذا التطور،تجارية  لات، وكان للمعاملات الت جميع المجاغزت تكنولوجيا المعلوما   

 التصرفات القانونية يتم عبر العالم الافتراضي. أصبح إبرام لكترونية، و الإعاملات ما يعرف بالم
التوقيع الإفكان   الدعامة الإلكترونيةلتقنية  المرتكز على  المعاملات   كتروني  الناجعة لتوثيق هذه  الوسيلة 

سريلل على  تحفاظ  وإمكانية  المعلومات  ال ة  من  المعاملة  حماية  وبالتالي  المتعاملين،  هوية  تحايل حديد 
 والتلاعب.

(   4-15)ون رقم  قد استجاب المشرع الجزائري لضرورات مواكبة عجلة التطور التكنولوجي، وأصدر القانو 
نوني، لذلك سنحاول من ى الفكر القاواقعة مستجدة عليق الإلكتروني، والذي يعد  المتعلق بالتوقيع والتصد 

 لكتروني وحمايته له. ع الجزائري بالتوقيع الإمام المشر لال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على اهتخ
 انونية. لمعلومات، المشرع الجزائري، الحماية القلكتروني، تكنولوجيا االتوقيع الإ الكلمات المفتاحية:

  :   ةمقدم
م اليوم أكبر ثورة شملت جميع المجالات، حيث  قنية التي يشهدها العالنولوجية والتتعد ثورة المعلومات التك

لتطور التكنولوجي ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية، وظهور الأقمار الصناعية إلى تطور  أدى هذا ا
خلا  المعاملات  من  الافتراضي  العالم  طريق  عن  تتم  أصبحت  التي  حديثةل  التجارية  تقنيات  .  استخدام 

التجاريةا لخطونظرً  المعاملات  الوسيلةلكتر الإ  ورة  توثيقها هو  الثقة والأل  ونية كان  ان، وفي سبيل  متحقق 
 لكترونية. توثيق تتلاءم وطبيعة المعاملة الإلكتروني كأداة ذلك ظهر التوقيع الإ

الإعرف    وقد  إقرارً التوقيع  العالمية،  لكتروني  التشريعات  من  خاصةا  تنظيمات  أصدرت  بأحكامه    التي 
ها للتجارة الدولية  طار وضعت منظمة الأمم المتحدة عن طريق لجنتفي هذا الإ طائه الحجية اللازمة، و وإع
الإقانو  التوقيعات  بشأن  الأونيسترال  لسنة  ن  قانم2001لكترونية  ذلك  قبل  وسبقه  سنة  ،  الأونيسترال  ون 

  -اوإن كان متأخرً   -جاب  لتشريعات استائري كغيره من اوالمشرع الجز   ،لكترونيةم بشأن التجارة الإ1996
التط عجلة  الإلمواكبة  بالتوقيع  فأقر  التكنولوجي،  سنة  ل ور  المدني  القانون  تعديل  خلال  من  كتروني 

2005( القانون  أصدر  ثم  والتص  4-15م،  بالتوقيع  المتعلق  الإ(  موضوع  لكترو ديق  يكتسي  حيث  ني، 
عصر، والذي لا ترونية التي فرضها اللكلمعاملات الإكمن في ضرورة حماية الكتروني أهمية تلإالتوقيع ا

 لتشريعات التي تمنحه هذه الحماية. بجملة من الكتروني، يتأتى إلا بحماية التوقيع الإ
  لكتروني في ماية التوقيع الإالقانونية في ح  مدى نجاعة النصوص   شكالية: ماالإ  وفي هذا الإطار تطرح

 . الجزائر؟
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الإ هذه  على  على  شكاليةوللإجابة  خلال  اعتمدنا  من  الوصفي  ت  المنهج  الجزائري  وصف  المشرع  نظيم 
 نهج التحليلي بتحليل النصوص القانونية المنظمة له.  لكتروني، والمللتوقيع الإ

 :رض ومعالجة الموضوع لع لكل مبحث مطلبين مبحثينالدراسة حيث تضمنت 
 لكتروني في الجزائر  تنظيم التوقيع الإ المبحث الأول: 

المعاأد      ظهور  الإى  وانتشملات  ولضمان  لكترونية  وطبيعتها،  يتوافق  توقيع  إيجاد  ضرورة  إلى  ارها 
وية  لكترونية للتأكد من هالتوقيع المرتكز على الدعامة الإ  حماية هذه المعاملات كان لابد من توثيق هذا

 مان لدى أطراف العقد الإلكتروني المبرم.  الموقع، وبالتالي ضمان الثقة والأ
 ني في القانون الجزائري كترو تفعيل التوقيع الإلمطلب الأول: ال

روني، مقارنة مع مختلف  تلكقانون خاص ينظم أحكام التوقيع الإر  الجزائري عن إصدا  تأخر المشرع
ا، بل أقر بحجية  يتطرق إليه مطلقً يعني أنه لم  م، وهذا لا  2015ة  غاية سن  ىالتشريعات الأخرى، وذلك إل 

الإلكترون مالتوقيع  مرة  لأول  ) ي  الأمر  خلال  المد ال(  10-5ن  القانون  تعديل  بموجب  متضمن  ثم  ني، 
بما فيها  المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات  (    162-7ذ )المرسوم التنفي
  اصلات السلكية واللاسلكية.ت المو على مختلف خدماهربائية و اللاسلكية والك

فرض أن    خلال القانون المدني بعد   وني من لكتر التوقيع الإ  ول مرة بخصوص جزائري أتدخل المشرع ال
د  ، وق(155)من خلال تعديل قواعد الاثبات   (15-5)   بموجب القانون   عليه إجراء تعديلالتكنولوجي    التسارع

  ( منه تنص على 237)ثبات من خلال إضافة فقرة للمادة  التوقيع الإلكتروني في الإ من خلاله بحجية    أقر
بالتوقيعي: " في   دةبالرجوع للماو ( "،  1)مكرر  (  323)المذكورة في المادة    لكتروني وفق الشروطالإ  عتد 

أنها(  1)مكرر  (  323) كالإ  بين   عادلت   ، نلاحظ  الإلكتروني  الشكل  في  بالكتابة  بالالإثبات  كتابة  ثبات 
محفوظة  و تكون معدة    مكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها، وأنإ  في ذلك  ا  مشترطً على الورق،  

ا في الحديث عن التوقيع  كانت هذه المادة الوحيدة التي يعتمد عليه، حيث    متها في ظروف تضمن سلا
الجزائري الإ القانون  في  الأ لكتروني  للإلاسيما  القانونية  والتيثبات حكام  كافية    ،  تكن  جميع  لم  لتغطية 

القانوني والتقنالجوانب  الإلكتر ة  بالتوقيع  المتعلقة  الن  فقد(،    156وني) ية  تدارك  المشرع  قص، وأصدر  حاول 
التنفيذي  تبعً  المرسوم  لذلك  أنواع  المت  (162-07)ا  من  نوع  كل  على  المطبق  الاستغلال  بنظام  علق 

اللاسلكية والكهربائية وعلى مخ فيها  بما  المالشبكات  السلكية واللاسلكيةتلف خدمات  ، حيث  157واصلات 
المادة   "التوقيع3)نصت  ب  م أسلوب عمل يستجي ينجم عن استخداهو معطي  الإلكتروني    ( مكرر منه: 

 
، الجريــدة م1975 نون المــدني، لمتضــمن القــاا  ( 58-75)  : مــر، المعــدل للأم2005، 44 : عــدد، ريــدة الرســمية ، الج2005، ( 10 -5: ) الأمــر -155

 . م1975  ، 78  : الرسمية عدد
 اتخل التشريعي، مجلة الدراسالإثبات وضرورة التدا إلى القواعد العامة في باهة فاطمة، حجية التوقيع الإلكتروني استناد   -156

 .707، ص: 3،2020 الحقوقية، العدد:    
 والكهربائية  الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية المتعلق بنظام (162-7المرسوم التنفيذي ) -157

 م.2007، 28 عدد:م، الجريدة الرسمية 2007ية واللاسلكية،على مختلف خدمات المواصلات السلكو    
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يلاحظ من خلال نص  "،  1975  ،(58-75)من الأمر  (  1)مكرر    (323للشروط المحددة في المادتين )
أن  أعلاه  جديد   المادة  بأحكام  يأت  لم  االمشرع  بل  بالإة  النكتفى  إلى  في  حالة  بالكتابة  الخاصة  صوص 

التنفيذي  هذا  خلال  وقام المشرع من    ،(158) نيالقانون المد تروني الواردة في  لكالشكل الإ بإدراج  المرسوم 
لكتروني المؤمن، الموقع،  التوقيع الإلكتروني مثل:  المفاهيم المتعلقة بالتوقيع الإ  ض لبع  بعض التعريفات  
إنشاء   إلكتروني،  الإ  توقيعمعطيات  توقيع  لإنشاء  مأمون  التوقيع  لكتروني،  جهاز  فحص  معطيات 

مؤدي لكترونية الموصوفة،  لكترونية، الشهادة الإالشهادة الإلكتروني،  الإص التوقيع  جهاز فحوني،  لكتر الإ
يذي ولا  خدمات التصديق الإلكتروني، ولا يعد هذا المرسوم التنف   ، أهلية مؤديلكتروني خدمات التصديق الإ

المدني، القانون  في  المذكورتين  المادتين  نص  التو   حتى  مسألة  عن  للحديث  الإلكاف  في  كترو قيع  ني 
أنه حيث  يالجزائر،  مما  الغموض،  ويكتنفها  بدقة  أحكامه  تنظيم  تتضمن  لم  لمعالجة  ا  قاصرة  جعلها 

 ه.  شكالات التي تتعلق بالإ
 المحـدد للقواعـد العامـة( 4-15)القـانون  ع الجزائـري ر مشـأصـدر الوأمام هذه الانتقـادات، والنقـائص الـواردة، 

ــ ــديق  ةالمتعلقـ ــالتوقيع والتصـ ــرونيينالإبـ ــذي نـــص (159)لكتـ ــه ، الـ ــن خلالـ ــراحمـ ــراف صـ ــدأ الاعتـ ــى مبـ ة علـ
 (2فيما نصت المادة ) (160)،للتوقيع التقليديلحجية القانونية ذاتها الممنوحة لكتروني ومنحه ابالتوقيع الإ

ا ببيانـات لكترونـي مرفقـة أو مرتبطـة منطقي ـًبيانـات فـي شـكل إ لكترونـيبـالتوقيع الإ  يقصـد من هذا القـانون: "
ها: منــه علــى أنــه وســيلة للتوثيــق بنصــ( 6، كمــا أكــدت المــادة )، تســتعمل كوســيلة توثيــق"ونيــة أخــرى كتر لإ
رونــي"، ومضــمون الكتابــة فــي الشــكل الإلكتكترونــي لتوثيــق هويــة الموقــع وإثبــات قبولــه يســتعمل التوقيــع الإل"

، يقة التي يستخدم بهالم يبين الطر ا، إلا أنه ا عامً بتعريفها تعريفً  هذه المادة أن المشرع قام مما يلاحظ من 
هيم ذات الصـلة دة عـدة تعريفـات لعـدة مفـاكما تضمنت نفس المـا، (161)لأمر الذي يسمح باتساع نطاقهاا

ف الموقع ومـؤدي خـدمات التصـديق كتعري (162-7ليها في إطار المرسوم التنفيذي )بعضها منصوص ع
مفتــاح لون فــي الفــرع الحكــومي، المتــدخو خيص، كمصــطلح التــر لأول مــرة أخــرى تطــرق إليهــا و الإلكترونــي، 

  إلخ.التشفير الخاص، مفتاح التشفير العمومي...
 

 
 .870فاطمة، المرجع السابق، ص: باهة  -158
 م.2015،6، الجريدة الرسمية عدد: لكترونيينلتوقيع والتصديق الإمة المتعلقة با( يحدد القواعد العا4-15القانون : ) -159
 كان لشخص طبيعي أوتوقيع المكتوب سواء ( منه: "يعتبر التوقيع الإلكتروني الموصوف وحده مماثلا  لل8ضت المادة )ق -160

 نوي".مع    
 شريع الجزائري، دراسة على ضوءالإثبات في الت وف رحاب، مدى حجية التوقيع الإلكتروني في مسعودي يوسف، أرجيل -161

 . 84م، ص: 2017 ،11 للدراسات القانونية والاقتصادية، عدد:مجلة الاجتهاد  ( ،4-15القانون )    
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التوقيع الإحاول المشرع من خلافقد   القانون حماية  ثيقة  ص على وجوب حفظ الو لكتروني من خلال الن ل هذا 
ها التي تم جمع  لطابع الشخصي ا في شكلها الأصلي، وضرورة وجود البيانات والمعلومات ذات الكترونيً الموقعة إ

طرف   الإمن  التصديق  خدمات  التي  مؤدي  البيانات  وقاعدة  الوطلكتروني  التراب  داخل  في تحتويها  إلا  ني، 
تروني الموصوف بأنه: "التوقيع  لك التوقيع الإ  ( منه7)كما عرفت المادة    ،  (162) االحالات المنصوص عليها قانونً 

 ت التالية: لكتروني الذي تتوافر فيه المتطلباالإ
 .لكترونية موصوفةتصديق إن ينشأ على أساس شهادة أ -
 . أن يرتبط بالموقع دون سواه  -
  .هوية الموقعأن يمكن من تحديد  -
 ي. لكترونية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإا بواسطة آلأن يكون مصممً  -
    .ذه البيانات التغييرات اللاحقة به ا بالبيانات الخاصة به، حيث يمكن الكشف عن أن يكون مرتبطً  -

طة وسائل  تكون مؤمنة، وبواسلكتروني الموصوف، والتي يجب أن  يات إنشاء التوقيع الإالقانون آل   كما تضمن 
موث  تكون  أن  واشترط  منه  التحقق  آليات  وكذا  مناسبة،  إجراءات  وضمن  البيانات تقنية  بتطابق  وذلك   وقة، 

ق بصفة مؤكدة التحقق، وأن تكون التحقلمعروضة عند  لكتروني مع البيانات االمستعملة للتحقق من التوقيع الإ
عرضً  صحيحً ومعروضة  المتطل ا  من  وغيرها  في    ،(163بات)ا،  تضمن  التصديق  كما  على  منه  الثالث  الباب 

لقانوني لتأدية خدمات وني وسلطات التصديق، وكذا إلى النظام الكتر ا إلى شهادة التصديق الإلكتروني متطرقً الإ
 كتروني.  التصديق الإل

ة في إرساء مهمخطوة    ا، إلا أنه تعد رغم أنه كان متأخرً (  4-15) لقانون  ره لاالمشرع الجزائري بإصد   فإن ا  وعمومً 
الإل التوقيع  الجزائرقواعد  في  الإكتروني  المعاملات  انتشار  أمام  خاصة  الوسائط كترونيل،  عبر  تتم  التي  ة 

 تنجم عنها. المشاكل التيلكترونية القائمة على السرعة، الأمر الذي يساهم في حل الإ
 لكتروني اني: توثيق التوقيع الإ المطلب الث

القانون       للتوقيع الإ115-4) أشار  تعريفه  الثقة( في  وأمام غياب  توثيق،  بأنه وسيلة  لدى   لكتروني  والأمان 
رع أمر  لك أسند المشا من أجل إيجاد هذه الثقة المفقودة، لذا إلزاميً لكترونية، كان التوثيق أمرً ت الإأطراف المعاملا

التالي إعطائه القوة الثبوتية، إلى جهات  ع وبلكتروني ونسبته إلى الموقتحقق من صحة التوقيع الإق بغية ال التوثي
بإصدا تقوم  التصديق،  بجهات  التتعرف  تسمى شهادات  الإر شهادات  يشترط في هذه ،    لكترونيصديق  حيث 

 ( : 164اثنين) شرطين الشهادات، 

 
 ابق الذكر.( المحدد، الس4-15انون: )( من الق5، 4انظر: المادتين ) -162
 ( من نفس القانون.14 -10)انظر: المواد  -163
 لقانون.      من نفس ا( 15) المادة :انظر -164
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ط - قبل  من  تمنح  موثو أن  ثالث  التصديرف  خدمات  مؤدي  أو  طبقً ق  الإق  التصديق  لسياسة  لكتروني ا 
 .االموافق عليه

 . تمنح للموقع دون سواه  أن -
الإفالت التوقيع  أن  من  التحقق  هو  معين،  وثيق  شخص  من  تنفيذه  تم  قد  التحليل  لكتروني  وسائل  باستخدام 

والاستع التشفير  وفك  والأرقام  والكلمات  الرموز  على  العكسية  للتعرف  إارة  أو  أخرى  وسيلة  أخرى جر وأية  اءات 
ا للقانون  وفقً يه و لوع،  (165)لكتروني تحقق من صحة التوقيع الإالآمنة للتحقق الغرض المطلوب، فهو الوسيلة  

لكتروني، اللذان الموثوق، ومؤدي خدمات التصديق الإف الثالث  فإن جهات التصديق تتمثل في الطر (  15-4)
المادة   من2)عرفتهما  الطرفه،  (  فه  أما  الموثوق،  كالثالث  شخو  تصديق  ل  شهادات  بمنح  يقوم  معنوي  ص 

،   لفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي  كترونيالتصديق الإلمتعلقة بوقد يقدم خدمات أخرى    لكتروني موصوفة،إ
المؤسسات : "من نفس المادة المقصود بالمتدخلين في الفرع الحكومي بنصها على ما يلي(  13)الفقرة  وقد بينت  

نية المستقلة ، وسلطات سسات الوطالمؤ لمحددة في التشريع المعمول به، و هيئات العمومية االو والإدارات العمومية 
البنالضبط ، و  بين  المبادلات  ينتمي إوك ، وكذا كل شخص أو كيالمتدخلون في  الفرع الحكومي بحكم  ان  لى 

" مهامه  أو  الإ،  طبيعته  التصديق  خدمات  مؤدي  كللأما  هو  أ   كتروني  طبيعي  يقو  شخص  بمنح معنوي  وم 
 لكتروني.   ت أخرى في مجال التصديق الإ م خدمالكتروني موصوفة، وقد يقد شهادات تصديق إ

يمكن    يق لشخص طبيعي، وهو ما لاوقد أعاب البعض هذا التعريف على أن المشرع أسند خدمة التصد  -
يمكن    ة، لذلك لابرات فنيأجهزة معقدة وخإلى تقنيات و أن يحدث في الواقع العملي كون خدمة التصديق تحتاج  

    .(166)أن يقوم بها إلا شخص معنوي 
فإن    ومن - المشرع  ذلك  عليها  أطلق  كما  التصديق  جهات  أو  التوثيق  جهات  هوية  مهمة  تحديد  هي 

بال الإتعامالمتعاملين  هذا  لات  مضمون  من  والتحقق  التعامل،  في  القانونية  أهليتهم  وتحديد  التعامل لكترونية 
بعده  وجديتمته  وسلا الغش والاحتياله، وكذا  التصديق الإل(167) عن  أما شهادة  تمنحها جهات  كتروني  ،  التي 

التنفيذي   بأنها: "(  3)في المادة  (  162-7) التصديق فقد عرفها المرسوم  تثبت   لكترونيفي شكل إوثيقة  مكرر 
ي شكل "وثيقة فبأنها:  (  4-15)فها القانون  كذلك عر والموقع"،    لكترونيالصلة بين معطيات فحص التوقيع الإ

من المادة (  2)لكتروني والموقع". وقد اشترطت الفقرة  قيع الإبين بيانات التحقق من التو لكتروني تثبت الصلة  إ
 يلي:   التصديق مامن نفس القانون، أن تتضمن شهادة ( 15)

 
 ، 1القانونية، العدد:ت والبحوث لكتروني، مجلة الدراساحماية التوقيع الكتروني كوسيلة للمة الزهراء، التصديق المصدق فاط -165
 .38:ص ،م2020    

 .91:حاب، المرجع السابق، صمسعودي يوسف، أرجيلوف ر -166
 لكتروني، مجلة البحوث فيع اللكترونية وحجية التوقي جارة الهراء، عقود الت ة الزهبة فاطم، بولمكاحل أحمد، سكماكجي  -167
  .53م، ص:2019 ، 7 :العقود وقانون الأعمال، العدد      
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ي موصهوفة تحديهد لكترونهيق الالتصهد إشارة تدل على أنه تم منح هذه الشهادة على أساس أنها شههادة  -

لمهرخص والمصهدر لشههادة التصهديق ا لكترونهيلموثوق أو مهدد  خهدمات التصهديق الطرف الثالث اهوية ال

 لكتروني، وكذا البلد الذ  يقيم فيه.ال

غرض مهن اسهتعمال شههادة التصهديق اء، وذلك حسب العند الاقتضلموقع  مكانية إدراج صفة خاصة لإ -

 لكتروني. ال

 .موافقة لبيانات إنشاء التوقيع اللكترونيوني وتكون لكترحقق من التوقيع الت تتعلق بالتنابيا -

 لكتروني.اية مدة صلاحية شهادة التصديق الالشارة إلى بداية ونه -

 وني.لكتررمز تعريف شهادة التصديق ال -

  وثهوق الهذ الم لكترونهي أو للطهرف الثالهث الموصوف لمدد  خدمات التصديق ال  لكترونيالتوقيع ال -

 لكتروني.ليمنح شهادة التصديق ا

 لكتروني.حدود استعمال شهادة التصديق ال -

 دود قيمة المعاملات التي قد تستعمل من أجلها الشهادة عند الاقتضاء.ح -

 ي أو معنوي آخر عند الاقتضاء.ت تمثيل شخص طبيعشارة إلى الوثيقة التي تثبالإ -
لكترونـي وإصـدار الشـهادات إلا بنـاء لقيـام بخدمـة التصـديق الإالتصـديق اات وتجدر الاشارة إلى أنه لا يمكن لجه

( 33)لجهة المختصة، تتمثل في السلطة الاقتصادية للتصديق، وهو ما قضت به المادة من ا (168)على ترخيص 
صــــديق لكترونــــي فـــي الجزائـــر إلـــى الســـلطة الاقتصـــادية للتتأديـــة خـــدمات التصـــديق الإ خضـــع نشـــاطبنصـــها: "ي

واللاسـلكية،  سـلكيةعينها السـلطة المكلفـة بضـبط البريـد والمواصـلات العبارة عن سلطة إدارية توهي    ،تروني"لكالإ
لكترونــي لتصـديق الإقـدمون خـدمات التوقيـع والكترونـي الـذين ية ومراقبـة مـؤدي خـدمات التصـديق الإتكلـف بمتابعـ

  .(169)لصالح الجمهور
 
 

 ري في التشريع الجزائ رونيلكتتوقيع الإ المقررة للحماية أشكال ال المبحث الثاني:
كـان لابـد مـن ضـمان سـلامته الحجيـة القانونيـة فـي ذلـك، ف  تسـابها لاكنظـرً   قيع الإلكتروني بأهمية بالغةيتمتع التو  

ا، وتنوعت هذه الحماية في التشريع الجزائري بين حمايته من اعتداء، كترونيً لالمبرمة إلحماية المعاملات القانونية 
سـوف  لمرتكبهـا.ار الجـزاء بتجريم الأفعال التي تشكل اعتـداء عليـه وإقـر ية بعد الاعتداء عليه،  حماية الجزائوبين ال

 . لكترونيإلى الحماية الوقائية والجزائية للتوقيع الإنتطرق من خلال هذا المبحث 
 الحماية الوقائية مطلب الأول:ال

 
 لكتروني الذي صديق الإ"نظام استغلال خدمات الت نه: الترخيص بأ( 4-15)لقانون من ا( 2) من المادة (10 ) عرفت الفقرة -168

 خدماته".توفير لمؤدي الخدمات بطريقة شخصية تسمح له بالبدء فعلي في لممنوحة ا ثيقة الرسميةيتجسد في الو      
 من نفس القانون.        (29،30)المادتين  :نظرا -169
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ن تمــس أمنــه وســرية التهديــدات التـي يمكــن أ مــن كــل أشــكال لكترونــي، حمايتـهصـد بالحمايــة الوقائيــة للتوقيــع الإقي
لكترونـي عـن طريـق ع الجزائري على حمايـة التوقيـع الإوقد نص المشر ه. معطياته، وذلك بطرق تمنع الوصول إلي

 :(170)نوعين من التشفير( 4-15)ن المعلومات، حيث ذكر من خلال القانون التشفير كوسيلة لسلامة وسرية أم
نشـاء ا الموقع فقـط، وتسـتخدم لإاد يحوزها حصريً عبارة عن سلسة من الأعد الخاص: وهو    مفتاح التشفير -
 .لكتروني، ويرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفير عموميالإ التوقيع
هـور بهـدف ممـن الأعـداد تكـون موضـوعة فـي متنـاول الجمفتاح التشفير العمومي: هو عبارة عن سلسـلة   -

 لكتروني.رج في شهادة التصديق الإروني، وتد لكتق من الإمضاء الإتمكينهم من التحق
 نترنـت،التي تـم تـداولها مـن خـلال شـبكة الأاية الأعمال والبيانات تبرز أهمية التشفير على العموم، من خلال حم

خاصة في ضوء الزيادة الكبيرة لجـرائم  الكثير من مظاهر أمن المعلومات   كما تكمن أهميته بصفة خاصة لتحقيق
 تروني، منها:حتيال الإلكالاختراق والا

 وفي صيغة مخفية عن كل شخص.انات وذلك بواسطة الاحتفاظ بالمعلومات في سرية تامة، سرية البي -
ت مــن قبــل الأطــراف غيــر سـلامة البيانــات حيــث تــتم عــن طريــق امــتلاك الإمكانيــة لكشــف معالجــة البيانــا -

 المرخص لهم.
ــتع - ــات المسـ ــة المعلومـ ــوم علـــى مطالبـ ــذي يقـ ــق الـ ــالتوثيـ ــيملة بالمعلومـ ــد شخصـ ــلة وتحديـ ــة ات المرسـ ة وهويـ

 الأطراف.
 .(171)ته للموقعلكتروني ونسبضمان سلامة التوقيع الإ -

 لكتروني، ألزم الإدارة بما يلي: وفير الحماية الشاملة للتوقيع الإوفي سبيل ت
مــــــات المتعلقــــــة بشــــــهادات التصــــــديق جهــــــات التصــــــديق بالحفــــــاظ علــــــى ســــــرية البيانــــــات والمعلو  تلتــــــزم -

  .(172)لكترونيالإ
 .لبيانات ومن هوية الموقعالتأكد من صحة جميع ا -
ــا - ــديق إذا مـ ــهادة التصـ ــا ب إلغـــاء شـ ــم منحهـ ــد تـ ــين أنـــه قـ ــة، أو أصـــبحت تبـ ــاء علـــى معلومـــات خاطئـ ــذه نـ هـ

ي حالــة وفــاة صــاحب شــهادة ا تــم انتهــاك ســرية بيانــات إنشــاء الموقــع، أو فــالمعلومــات غيــر مطابقــة للواقــع، أو إذ 
 .(173)التصديق

ية جملـــة الوثــــائق الإداريـــة الخاصـــة بالمتعــــاملين وحمايـــة ســــر  ضـــع فيهــــاو لبيانــــات التـــي تمايـــة قاعـــدة اح -
 .لكترونيالتوقيع الإمحل المعاملات 

 
 س القانون. من نف (9،8)الفقرتين  :انظر -170

 لمستهلك في مرحلة تنفيذالحماية ( 4-15) ا لقانون رقملكترونيين في الثبات طبقً للة، حجية التوقيع والتصديق ادلي معزوز  -171
 ،22-21لكترونية،المستهلك من مخاطر المعاملات ال لملتقى الوطني الموسوم ب: حمايةمداخلة ملقاة في الكتروني، العقد ال     
 . 17:الجزائر، ص -ةلعلوم السياسية، جامعة الجلف، بكلية الحقوق وا2018ر  فيف      

 (.4-15) من القانون( 42)المادة  :انظر -172
 القانون.من نفس ( 45) المادة :انظر-173



 م 2022 السابعةالسنة   من لالأوالنصف  من  13مجلة )البحوث العلمية( العدد 

153 
 

، طـرف إدارة الضـرائب للمكلـف بالضـريبة الإشعارات والإنذارات الموجهة مـنكحماية المراسلات الصادرة   -
 .(174)ارتبه من آثية تستوجب حفظها لما تر ر وثائق إدار تعتب وكذا المراسلات الواردة إليها، إذ أنها

 المطلب الثاني: الحماية الجزائية
الجزائري من خلال قانون العقوبات إلـى تجـريم الأفعـال التـي تشـكل علـى النظـام المعلومـاتي ق المشرع  تطر 

عـدي علـى يـة، فـإن كـل تتلكترونـي هـو شـكل مـن أشـكال المعلومامعطياته، وكـون التوقيـع الإ  ا لسريته وأمنختراقً وا
 روني يشكل اعتداء على النظام المعلوماتي.لكتالتوقيع الإ

بقســم خــاص عنونــه بأحكـام جزائيــة، جــرم مــن خلالــه الأفعــال التــي تشــكل ( 4-15)لال القــانون كمـا خــص مــن خــ
 ث والغرامـة، حيـتراوح بـين عقـوبتي الحـبس توقيع والتصديق الالكترونيين وأقرها لمرتكبيها العقوبات تاعتداء على ال
 لحبس مـن ثلاثـة أشـهر إلـىه: "يعاقـب بـا، علـى أنـ(175)ر من قانون العقوبـات الجزائـري مكر   (394)نصت المادة  

ق الغـش فـي كـل أو جـزء كل من يدخل أو يبقى عن طري "دج 200.000إلى   50.000سنة وبغرامة مالية من"  
 ب علــى ذلــك حــذف أو تغييــرقوبــة إذا ترتــل ذلــك، تضــاعف العو ليــة للمعطيــات أو يحــاالآمــن منظومــة للمعالجــة 

منظومـة تكـون العقوبـة الحـبس مـن أعلاه تخريب اشـتغال الالأفعال المذكورة المعطيات المنظومة، وإذا ترتب على 
 دج".  300.000إلى  50,000"ن م تقدر المالية والغرامة ، أشهر إلى سنتين ست 

هـذه  د ، حيـث تعـالجـة الآليـة للمعلومـات علمنظومـة الم عالجت هذه المادة فعل الدخول أو البقـاء عـن طريـق الغـش
وضـاعفها إذا صـاحب هـذا الـدخول أو أنها تعتبـر جـرائم أقـر لهـا العقوبـة، علومـات والتـي مـن شـا للمالأفعال اختراقً 

 ومـا يتضـح مــن نـص المــادة، و تغييــر أو تخريـب للمعطيــات الموجـودة فـي النظــامالبقـاء غيـر المشــروع إمـا محـو أ
ين، المشرع لم يكتفي بتجريم الـدخول أو البقـاء غيـر المشـروعارة 'أو يحاول ذلك' أن ومن خلال عب  مكرر  (394)

الحبس من فس القانون: "يعاقب بمن ن (1) مكرر (394) كذلك المادةاوز ذلك إلى تجريم مجرد المحاولة، بل تج
بطريــق مــن أدخــل  "دج 4.000.000إلــى  500.000"مــن: تقــدر ســنوات وبغرامــة ماليــة ثــلاث أشــهر إلــى  ســت 

والمصــطلح يــات التــي يتضــمنها"، لغــش المعطعـدل بطريــق ا أو و أزالأليــة ظــام المعالجــة الآالغـش معطيــات فــي ن
لإلكترونــي، ويقصــد التلاعــب فــي البــرامج لكترونــي، وهــو مــن أكثــر الجــرائم التــي تهــدد التوقيــع اعليــه بــالتزوير الإ

  .(176)اليه بصحتها والتسليم بهالمجني عهام ها إييترتب علي والبيانات والتغيير فيها، ما
تحدثة علـــى التلاعــب فـــي المعلومــات المخزنـــة داخــل النظـــام يعتمــد مفهـــوم التزويــر المعلومـــاتي فــي صـــورته المســ

 :(177)المعلوماتي، ويتم ذلك بإحدى الطرق التالية

 
 ني الموسـوم ب: حمايـة، مداخلة ملقاة في الملتقـى الـوطالتوقيع الإلكتروني كآلية لحماية المستهلك الإلكترونيريال، علياتي محمد، شقاقة ف  -174

الجزائـر،  -والعلوم السياسية، جامعـة الجلفـةبكلية الحقوق  ،2018فيفري    22-21يومي    لكترونية، المنعقدتهلك من مخاطر المعاملات الإالمس

 . 17 :ص
 ، المعدل والمتمم.م1966 ، (49) عدد، ، الجريدة الرسميةم1966انون العقوبات، المتضمن ق (615-66:)الأمر -175
 علوممعة قالمة للريع الجزائري، مجلة حوليات جالكتروني في التشالتوقيع الإ ية مشري، جريمة تزويرراض -176

 . 134 :، ص20،2017: نسانية، العددتماعية والإالاج     
  .15:جع السابق، صعلياتي محمد، المر -177
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خل مباشــر بــين مــد مباشــرة بالاتصــال الا كانــت وســيلته، ســواء مــن خــلال عمليــات الإدخــال المعلومــاتي أي ــً ▪
لاختصاصـاته الوظيفيـة، ا كأن يكون من الأشـخاص المسـموح لهـم بالتعامـل معـه وفق ـًالمعلومات والنظام،  

 أو بطريقة غير مباشرة بالاتصال بالنظام المعلوماتي. 
ظـم عملهـا كـي رحلة المعالجة الآلية للمعلومات من خلال برامج تم التلاعب فـي نيتم التلاعب فيها في م ▪

 م. تلاعب في معلومات النظاإحداث هذا التقوم ب
صلة عـن الطـريقتين السـابقتين، ولكنهـا تكـون متممـة تكون منف  تتم في مرحلة الإخراج المعلوماتي وهي لا ▪

المعالجـة المعلوماتيـة ثـم الوصـول لمعلوماتي أو دخال احدث من تلاعب في مرحلة الإ لهما من خلال ما
ــاتي علـــى اخـــراإلـــى مرحلـــة الإ ــواء ج المعلومـ ــلدعامـــة سـ ــة المتمثلـ ــة أو كانـــت التقليديـ ة فـــي مخرجـــات ورقيـ

 ي الشرائط أو الأسطوانات المعلوماتية. الدعامة المعلوماتية المتمثلة ف
مصــادقة الجزائــر علــى الاتفاقيــة العربيــة  المتضــمن( 252-14) مــن المرســوم الرئاســي (10)وقــد نصــت المــادة 

من أجـل تغييـر الحقيقـة فـي وسائل تقنية المعلومات ى: "استخدام ، نصت عل(178)تقنية المعلومات لمكافحة جرائم  
 وبنية استعمالها كبيانات صحيحة".داث ضرر، ا من شأنه إحالبيانات تغييرً 

 ر منها:نذك( 4-15) ئم المنصوص عليها من خلال القانون أما الجرا
أشـهر ث بالحبس مـن ثـلا لكتروني: يعاقب مرتكبهايق إت كاذبة للحصول على شهادة تصد دلاء بإقراراالإ -

 . "دج 200.000إلى  20.000"ن م تقدر رامةغأو  إلى سنوات 
ــ - لكترونـــي موصـــوف خاصـــة بـــالغير: يعاقـــب مرتكبهـــا أو اســـتعمال بيانـــات إنشـــاء توقيـــع إ اءحيـــازة أو إفشـ

 .  "دج 5.000.000إلى  1.000.000"من  مالية تقدر أو غرامةثلاث سنوات هر إلى أشثلاثة بالحبس من 
 مـةأو غراأشهر إلـى سـنتين ثلاثة يعاقب مرتكبها بالحبس من ة التصديق الإلكتروني:  بيانات شهاد   إفشاء -

 .  "دج 1.000.000إلى  200.000"من  مالية تقدر
هر أشـثلاثة قيامه بمهامه، إذ يعاقب بالحبس من كشف معلومات سرية من طرف المكلف بالتدقيق أثناء  -

 . "دج 200.000إلى  20.000من"  مالية تقدر إلى سنتين أو غرامة
 "مـن الماليـة ر لمرتكبهـا الغرامـة: تقـر لبيانات الشخصية للموقع في غير الغرض المخصص لهـااستخدام ا -

 .(179")دج 20.000إلى  2.000
 

 :  خاتمةال
ة الجزائرية في نجاعة النصوص القانونيالضوء على مدى معالجة إشكالية  البحث تم تسليط  امن خلال هذ 

ه ت الأخـــرى فـــي  إقـــرار ا مقارنـــة مـــع التشـــريعاري كـــان متـــأخرً أن المشـــرع الجزائـــ، حيـــث ع الإلكترونـــيحمايـــة التوقيـــ
 

  لمكافحة يق على الاتفاقية العربيةيتضمن التصدم، 2014،(252-14من المرسوم الرئاسي رقم ) (10)نظر المادةا -178

 .م57،2014:عدد ،الرسمية الجريدة،2010حررة بالقاهرة،المعلومات، المجرائم تقنية      
 . (4-15) من القانون( 75إلى  66) المواد من :نظرا - 179
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أكثــر  ، وكــانم 2005نة ثبــات فــي القــانون المــدني ســالــذي ظهــر مــن خــلال تعــديل قواعــد الإلكترونــي بــالتوقيع الإ
 النقاط التالية: ئج نوجزها فيتوصلنا لبعض النتافقد  ، وعليهم2015بصفة مستقلة سنة  ا لتنظيم أحكامهتأخيرً 
ومــات وتعــدد اســتعمالاتها فــي مختلــف لكترونــي هــو مظهــر مــن مظــاهر تطــور تكنولوجيــا المعليــع الإالتوق ▪

ايتهـا، مـن خـلال التأكـد مـن هويــة لكترونيـة التــي تضـمن حم، وهـو وسـيلة لتوثيـق المعـاملات الإالمجـالات 
 الموقعين.

ــ ▪ جهـــات التصـــديق اصـــة، يطلـــق عليهـــا جهـــات خلكترونـــي إلـــى ري توثيـــق التوقيـــع الإأســـند المشـــرع الجزائـ
خــول لهــا إصــدار لكترونــي، يوق ومــؤدي خــدمات التصــديق الإالموثــ لكترونــي تتمثــل فــي الطــرف الثالــث الإ

 وني. لكتر شهادات التصديق الإ
أقـر المشـرع بالتشـفير كآليـة وقائيـة لحمايـة سـرية وأمـن المعلومـات، كمـا ألـزم  (4-15)  من خـلال القـانون  ▪

ت تحــت زامــات فــي مقــدمتها الحفــاظ علــى ســرية البيانــات والمعلومــابيل ذلــك بجملــة مــن الالتالإدارة فــي ســ
 طائلة الجزاء.

ت، حيـث جـرم الأفعــال مـن خـلال قـانون العقوبـاالتجـريم يشـكل نـوع مـن أنـواع الحمايـة التـي أقرهـا المشـرع  ▪
ــا ــة بالنظــ ــع الإالماســ ــى التوقيــ ــداء علــ ــار الاعتــ ــاتي باعتبــ ــكل لم المعلومــ ــي يشــ ــداءً كترونــ ــام  اعتــ ــى النظــ علــ

-15) روني بصـفة خاصـة مـن خـلال القـانون لكتبعض الأفعال الماسة بالتوقيع الإ  علوماتي، كما جرمالم
4.)  

 

 التوصيات :
جميع المجـالات وعـدم اقتصـارها علـى العلـوم التطبيقيـة  ملاستعمالات التكنولوجيا لتشوسيع  العمل على ت ▪

ة بكــل مجــال، فبالإضــافة إلــى ري إصــدار قــوانين خاصــزائــى المشــرع الجفقــط، وفــي ســبيل ذلــك نقتــرح علــ
الاستثمار ت قانون خاص في مجالاو لكتروني، إصدار قانون خاص بالتعليم الإوني  لكتر قانون التوقيع الإ

  إلخ.ا...لكترونيً إ
من  امزيدً كتروني، لذلك نقترح أن يصدر المشرع ( وحده غير كاف لتنظيم التوقيع الإل4-15)  انون أن الق ▪

 ه وتوضح استعمالاته.قوانين التي تنظم أحكامال
 التشـفير، لكنـه لـم يقـم بتحديـد طريقـة ( على تعريف نوع4-15)  نون نص المشرع الجزائري من خلال القا ▪

 لذلك نرى ضرورة إعادة النظر في هذا القانون.  عمل هذه الآلية ولم يفصل في أحكامه،
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 المراجع: 

 ريعيةالنصوص التش :أولاً 

 ينالقوان -أ
ــد العامــــيحــــدد الق( 4-15) القــــانون  - ــالتوقيع والتصــــديق الإلكتــــرو واعــ ــدة م، 2015نيين، ة المتعلقــــة بــ الجريــ

 .م2015، 6:عدد  ،الرسمية
 الأوامر -ب
المتضـمن ( 58-75: )المعـدل للأمـرم،  2005  ،44:د عد   ،الجريدة الرسمية  م،2005(،  10-5: )لأمرا -

 . م78،1975:عدد  ،مية، الجريدة الرسم1975 المدني،القانون 
المعــدل  1966، ،49 :د عـد  ،، الجريـدة الرســميةم1966 قـانون العقوبــات،من تضــالم(156-66: )لأمـرا -

 والمتمم. 
 المراسيم الرئاسية  -ث
التصــديق علــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة جــرائم يتضــمن م، 2014( ،252-14) المرســوم الرئاســي رقــم: -

 .م57،2014:عدد  ،دة الرسميةالجري، 2010 ،تقنية المعلومات، المحررة بالقاهرة
 المراسيم التنفيذية  -ج 
المتعلــق بنظــام الاسـتغلال المطبــق علــى كــل نـوع مــن أنــواع الشــبكات بمــا (، 162-7: )لمرسـوم التنفيــذيا -

، ، الجريــدة الرســميةم 2007كية واللاســلكية،ى مختلــف خــدمات المواصــلات الســلفيهــا اللاســلكية والكهربائيــة وعلــ
 م.2007، 28:عدد 
 المقالات العلمية ا:ثاني  

ثبــات فــي التشــريع الجزائــري، فــي الإمــدى حجيــة التوقيــع الإلكترونــي ، أرجيلــوسرحــاب ، ودييوســف مســع -
 . م11،2017:ة والاقتصادية، عدد ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانوني(4-15) دراسة على ضوء القانون 

ة للعلوم معة قالمي، مجلة حوليات جار تشريع الجزائلكتروني في الجريمة تزوير التوقيع الإمشري راضية،   -
  .م2017، 20:نسانية، العدد الاجتماعية والإ

ي، لكترونــعقــود التجــارة الإلكترونيــة وحجيــة التوقيــع الإهبــة فاطمــة الزهــراء ســكماكجي، بولمكاحــل، أحمــد  -
 .م2019 ،7:مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، العدد 

عامة في الإثبات وضرورة التدخل التشريعي، ا إلى القواعد الني استنادً لكترو قيع الإ، حجية التو فاطمة باهة -
 .م2020 ،3:دراسات الحقوقية، العدد مجلة ال
لكترونــــي، مجلــــة الدراســــات الإ كترونــــي كوســــيلة لحمايــــة التوقيــــعل، التصــــديق الإمصــــدق فاطمــــة الزهــــراء -

 .م2020 ،1:والبحوث القانونية، العدد 
 لملتقياتاأشغال :  رابع ا 
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، مداخلــة ملقــاة فــي يوقيــع الإلكترونــي كآليــة لحمايــة المســتهلك الإلكترونــالت، فريــال شــقاقةعليــاتي، د محمــ -
، م2018فيفـــري  22-21المســـتهلك مـــن مخـــاطر المعـــاملات الإلكترونيـــة، الملتقـــى الـــوطني الموســـوم ب: حمايـــة

 الجزائر.  -بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة
ــميين فـــي الإثبـــات طبق ـــًلكتـــرونالتوقيـــع والتصـــديق الإ، حجيـــة معـــزوز دليلـــة - ــانون رقـ لحمايـــة ( 4-15) ا لقـ

تهلك مـن المسـ حمايـةلكتروني، مداخلة ملقاة في الملتقى الـوطني الموسـوم ب: لمستهلك في مرحلة تنفيذ العقد الإا
 الجزائر.  ،فةلجلسية، جامعة اا، بكلية الحقوق والعلوم السيم2018فيفري  22مخاطر المعاملات الإلكترونية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


